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  منازعات الإداريةالفي  الغرامة التهديدية
 

                                             ميمونة سعاد/أ
  تلمسان -ديأبوبكر بلقاجامعة   -والعلوم السياسية كلية الحقوق                    

  

  ملخصال
صدور الحكم أو القرار القضائي الإداري كغیره العادي مشروط بضرورة تنفیذه حیث إن 

یقع على عاتق الإدارة العامة شانها شان باقي الأفراد في المجتمع واجب الخضوع لمبدأ 
لكن هذا المبدأ قد یكون عرضة للمساس به خاصة من  ،إلزامیة تنفیذ القرارات القضائیة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للقاضي الإداري الحكم على ولهذا سمح  ،قبل الإدارة
  .الإدارة الممتنعة عن التنفیذ بالغرامة التهدیدیة

 .الغرامة التهدیدیة، الحكم القضائي الإداري، الإدارة :الكلمات الدالة
 
Abstract 
 
The verdict of the judicial and administrative decisions requires 
implementation and execution since it is the responsibility of the public 
administration, similar to members of the society, which implies the execution 
of judicial decisions. However, this act may be subject to failure, which leads 
civil and administrative law to punish any administration that disobey decisions 
execution through the imposition of threatening fines. 

   
Key words:  Threatening the fine, verdict judicial administrative, 
Administration. 
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:مقدمة  
إن نشاط الإدارة وما ینشأ عن هذه الأنشطة من منازعات مع الأشخاص الطبیعیة        

والمعنویة، بات من الواضح أنها أصبحت تثیر الكثیر من المشاكل أثناء الخصومة 
  .القضائیة لتتعقد أكثر فأكثر بمجرد صدور القرار القضائي الذي یفصل في تلك المنازعة

ذا رجعنا إلى       نجدها قد ، 12016المعدل في سنة  1996من دستور  163دة الما وإ
أكدت على الصرامة في تنفیذ الأحكام القضائیة سواء العادیة أو الإداریة، ولما كان 
الامتناع المتعلـق بتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیـة الصادرة في مواجهة الأفراد لا یثیر 

هو أن الإدارة تملك في مواجهة الأفراد كل الوسائل القانونیة : مشاكل كثیرة لسبب واحد
لذا . جبارهم على الامتثـال لأحكام القضاء باعتبـارها المشرفة على وسائل التنفیذ الجبريلإ

فان الإشكال یكمن في مدى التزام الإدارة بتنفیذ القرارات القضائیة خاصة الإداریة 
الصادرة ضدها، وذلك لأن هذا الأمر لا زال یثقل كاهل المتقاضي الذي لا یجد بدلا 

  . ترضخ الإدارة وتنفذ ما علیها من أحكام قضائیةسوى الانتظار حتى 
الإداریة ومنه، وفي محاولة لإلزام الإدارة على تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة       

الصادرة ضدها، ظهرت مجموعة من الوسائل التي تم السعي من خلالها إلى إجبار 
رف بالغرامة التهدیدیة، وهي المدین على تنفیذ التزامه، ومن أهم هذه الوسائل نجد ما یع

عبارة عن عقوبة مالیة یحدد مبلغها القاضي بالنظر إلى عدد الأیام التي تأخر فیها "
المدین عن تنفیذ الحكم الصادر في حقه، وذلك في محاولة من القاضي للضغط على 

  . 2"الطرف المدین ودفعه إلى تنفیذ الحكم في اقرب الآجال
ا هو موقف المشرع الجزائري من الغرامة التهدیدیة كوسیلة وانطلاقا مما سبق، فم     

  الصادر ضد الإدارة؟ الإداري لضمان تنفیذ القرار القضائي 
وفي محاولة منا للإجابة على هذا التساؤل، سنقسم هذه الدراسة إلى مطلبین، یعني      

الإجراءات الأول بتبیان موقف المشرع الجزائري من الغرامة التهدیدیة في ظل قانون 
المدنیة أما المطلب الثاني فسنخصصه لموقف هذا الأخیر من الغرامة التهدیدیة ولكن في 

على أنه تجدر الإشارة بأن القانون المدني  .ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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قد نص هو الآخر على الغرامة التهدیدیة منه  175و 174الجزائري ومن خلال المادتین 
هذه الدراسة  المدین عن تسدید دینه، وهو ما لا یهمنا في هذا المقام لأن كجزاء لتأخر

أي المحكوم بها من طرف  في المادة الإداریة لتهدیدیةتنصب فقط على الغرامة اس
القاضي الإداري على الإدارة الممتنعة عن تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الإداري 

مستقلة ومتمیزة قواعد في المنازعات الإداریة  نظمهاالتي تهذه الغرامة  ،الصادر في حقها
  .سنعمل على تبیانها من خلال هذه الدراسة عن قواعد القانون المدني

موقف المشرع الجزائري من الغرامة التهدیدیة في ظل قانون الإجراءات : المطلب الأول
  المدنیة
وبرجوعنا لقانون الإجراءات المدنیة الملغى بموجب قانون الإجراءات المدنیة       

منه، یتضح لنا أن المشرع الجزائري اخذ  471و 340والإداریة، وبالأخص نص المادتین 
بالغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار المدین على تنفیذ الحكم أو القرار الصادر ضده، وعلى 

كذا غیر العادیة، كان یجوز ان یطبق على المنازعات العادیة و كاعتبار هذا القانون 
للقضاء النطق بالغرامة التهدیدیة على الإدارة إذا أخلت هذه الأخیرة بالتزامها في تنفیذ 

  .الحكم أو القرار الصادر ضدها
إلا أن الملاحظ في فترة سریان قانون الإجراءات المدنیة أن القضاء الإداري      

ه حیال جواز أو عدم جواز النطق بالغرامة التهدیدیة على الإدارة قفقد تباینت مواالجزائري 
لحملها على تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضدها، ففي عدد من 
قراراته صرح بجواز النطق بالغرامة التهدیدیة، أما في قرارات أخرى فقد صرح بعدم جواز 

  .ذلك
  ذج من القرارات القضائیة الإداریة بجواز النطق بالغرامة التهدیدیةنمو : الفرع الأول

ومن بین القرارات القضائیة الإداریة التي اقر فیها القضاء الجزائري النطق بالغرامة      
ماي  14التهدیدیة، ما جاء في به قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، المؤرخ في 

في قضیة بودخیل ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة سیدي بلعباس،  1995
حیث ان المستانف طلب من المندوبیة التنفیدیة لبلدیة سیدي ..: ".والذي جاء فیه مایلي
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عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، 1993یونیو  06بلعباس تنفیذ القرار الصادر في 
  .وان هذه الأخیرة رفضت الإستجابة لطلبه

  .حیث أن مسؤولیة البلدیة قائمة بسبب هذا التعنت اتجاه السید بودخیل
یل، كان ینوي بناء مساكن فردیة فوق القطعة الأرضیة المتنازع حیث أن السید بودخ

علیها، وان الرفض كان من شانه عرقلة انجاز المباني المقرر بناؤها، وتأخیر تنفیذ 
الأشغال المقررة، وكذا تلف النصف المتبقي من العتاد ومواد البناء الموجودة 

هذه العناصر،عندما قرروا بان  وان قضاة أول درجة، كانوا محقین بناء على...بالموقع
الضرر اللاحق بالسید بودخیل یجب تعویضه بناء على غرامة تهدیدیة، لكن حیث أن 

  .3..."دج 8000دج عن كل یوم زهید، ویجب رفعه إلى  2000المبلغ الممنوح أي 
  نموذج من القرارات القضائیة الإداریة بعدم جواز النطق بالغرامة التهدیدیة: الفرع الثاني

، فان القضاء الإداري الجزائري وفي السابقللقرار وعلى خلاف ما هو الحال بالنسبة      
قرارات أخرى قد اقر بعدم جواز النطق بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة، ومن ذلك قرار 

في قضیة بلدیة تیزي راشد ضد آیت  1999ماي  19مجلس الدولة الصادر بتاریخ 
حیث انه فیما یخص الغرامة التهدیدیة الذي : "...فیما یليآكلي، والذي تتلخص وقائعه 

حكم بها قضاء تیزي وزو، فإنها لا تستند إلى أي نص قانوني ولا یمكن التصریح بها 
مما یتعین تأیید القرار المستانف مبدئیا، مع تعدیله بالتصریح إضافة بأنه لا ...ضد الإدارة

  .4..."مجال للحكم بالغرامة التهدیدیة
ومنه، ماذهب إلیه مجلس الدولة في القرار المذكور أعلاه إلى عدم جواز النطق      

بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة على أساس انعدام النص القانوني، یدعو إلى الدهشة على 
اعتبار أن قانون الإجراءات المدنیة یطبق على المنازعات العادیة والإداریة، كما أن هذا 

ومنه، فإما أن مجلس . 471و 340امة التهدیدیة في المادتین القانون نص على الغر 
الدولة قد تناسا هاتان المادتان أم أن هذا القانون بالنسبة له لا یطبق إلا على المنازعات 

  .العادیة دون الإداریة
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موقف المشرع الجزائري من الغرامة التهدیدیة في ظل قانون الإجراءات : المطلب الثاني
  ریةالمدنیة والإدا

یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد  5وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة       
سمح للقاضي الإداري الجزائري أن یوجه أوامر للإدارة مصحوبة بغرامة تهدیدیة، ولكن 

من قانون الإجراءات  987حتى یتمكن الدائن من طلب الغرامة التهدیدیة نصت المادة 
داریة على شروط طلبها، ومن خلال هذه المادة فلا یجوز تقدیم طلب الغرامة المدنیة والإ

التهدیدیة إلى المحكمة الإداریة إلا بعد رفض التنفیذ من طرف المحكوم علیه، وذلك لمدة 
  .تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أشهرمن الزمن قدرها ثلاثة 

  رفض التنفیذ: الفرع الأول
  :رة للقرار القضائي الصادر ضدها یتطلب توفر الشروط الآتیةإن تنفیذ الإدا    

.6التزاما معینا تقوم به الإدارةالإداري أن یتضمن القرار القضائي  -  
. 7أن یتم تبلیغ القرار القضائي للإدارة -  
.8أن یكون القرار القضائي ممهورا بالصیغة التنفیذیة -  
. 9التنفیذ ألا یكون هناك قرار قضائي آخر صادر بوقف -  

ومنه، القرار القضائي الإداري یتمتع بالقوة الملزمة فالالتزام بتنفیذه یقع بمجرد         
إعلانه إلى الأطراف حتى ولو كان ابتدائیا، وذلك لماله من خاصیة النفاذ المعجل بعكس 

ة الشيء الملزمة إلا بعد تمتعها بقو  ةالأحكام  القضائیة الأخرى التي لا تثبت لها هذه القو 
وبناء على ذلك، لا یمكن للإدارة أن تتنصل من . المقضي به، أي بعد أن تصبح نهائیة

واجبها في اتخاذ جمیع التدابیر والإجراءات اللازمة لتنفیذ هذا القرار ومن بینها وهو ما 
  . یهمنا الغرامة التهدیدیة

امة انه یجب على سابقة الذكر كانت القاعدة العوبالتالي، متى توفرت الشروط       
الإداري الصادر ضدها، لكن هذه القاعدة قد یرد القضائي الإدارة تنفیذ الحكم أو القرار 

إما أن الإدارة تمتنع بإرادتها عن تنفیذ القرار القضائي أو لأنه استحال : علیها استثناءان
  .علیها تنفیذه
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 1-  امتناع الإدارة عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضدها:
إن امتناع الإدارة عن تنفیذ القرار القضائي الإداري یعد من اخطر الأسالیب التي        

على انه، یمكن حصر صور امتناع الإدارة أو . تلجا إلیها هذه الأخیرة لمواجهة التنفیذ
  :      10أو القرار القضائي الصادر ضدها فیما یلي     رفضها تنفیذ الحكم

.ع الصریح عن التنفیذالامتنا -  
.الامتناع الضمني عن التنفیذ -  
.التراخي في التنفیذ -  
.   التنفیذ الناقص للقرار -  

 - الامتناع الصریح عن التنفیذ:
یتمثل هذا الامتناع في صدور قرار إداري صریح بالرفض یفهم منه رفـض الإدارة         

القاطع لتنفیذ القرار القضائي الإداري، والذي لا یدع مجالا للشك في مخالفتها لحجیة 
ومثال ذلك قرار مجلس  .11الشيء المقضي به ومجاهرتها بالخروج على أحكام القانون

، حیث أصدر رئیس بلدیة قرارا بعزل  Fabrègueفي قضیة  الدولة الفرنسي الشهیر
عن عمله بدون وجه قانوني، وتم إلغاء هذا القرار  Le sieur Fabrègueحارس البلدیة 

أعاد إصدار القرار الملغى وتم من طرف مجلس الدولة الفرنسي، غیر أن رئیس البلدیة 
 10والإلغاء حتى بلغ إلغاؤه مرة أخرى من طرف مجلس الدولة، وتكرر الإصدار 

   . 12مرات
 - الامتناع عن التنفیذ الضمني:

یرى البعض أن هذه الصورة هي الأكثر شیوعا لان الإدارة هنا تلتزم السكوت إزاء      
القرار القضائي الإداري الصادر ضدها، دون الحاجة إلى إصدار قرار صریح بالرفض 

  :ومن أمثلة ذلك .13داري الملغىولكنها تقوم بالاستمرار في تنفیذ القرار الإ
في  1979ماي  13قرار الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الصادر في  

أن إدارة الضرائب اقتطعت من إحدى الشركات الفرنسیة : "قضیة تتلخص وقائعها في
 دج بدون وجه حق، فرفعت هذه الأخیرة  1932677.78العاملة بالجزائر مبلغا مالیا قدره 
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دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة لوقف الإجراءات التنفیذیة لهذا 
الاقتطاع ورد المبلغ المقتطع، وكان أن صدر الأمر بذلك غیر أن إدارة الضرائب لم 
تستجب لأمر الغرفة الإداریة ولم تتوقف عن إجراءات التنفیذ إلى غایة تأمیم تلك 

  .14"الشركة
 - التنفیذ المتأخر للقرار القضائي:

هنا تلجا الإدارة إلى التباطؤ في تنفیذ القرار القضائي الإداري الصادر ضدها،       
المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام  02- 91بالرغم من أن قانون 

، فقد المتضمن إدانة مالیة ضد الإدارة ، حدد مدة قصوى لتنفیذ القرار القضائي15القضاء
جب على أمین الخزینة العامة أن یتخذ إجراءات السداد في اجل أقصاه شهران من أو 

أشهر بالنسبة  3تاریخ إیداع طلب التنفیذ بالنسبة لتلك الصادرة لصالح الإدارة، وخلال 
للأفراد أما بالنسبة لأحكام الإلغاء كانت تفتقد لمدة تنفیذها في قانون الإجراءات المدنیة 

خیرا حیث سمح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید للقاضي لكن المشرع تفطن أ
بتحدید اجل لتنفیذ التدابیر التي فرضها على الإدارة،  979و 978الإداري في المواد 

وذلك تفادیا لأي مناورة من الإدارة للتهرب مما قضي به وفي حالة عدم تحدید القاضي 
أشهر من اجل تنفیذ الإدارة للقرار القضائي  3حدد مدة  987للمدة فالمشرع في المادة 

  .الصادر ضدها
  :التنفیذ الناقص للقرار -

ویسمى أیضا بالتنفیذ الجزئي أو التنفیذ المعیب ومفاده أن الإدارة لا تقوم بالتنفیذ       
القرار القضائي الذي یلزم بإعادة الموظف المفصول ك ،الكامل للقرار القضائي الإداري

وتمكینه من حقوقه المالیة فتعمد الإدارة إلى تنفیذ الشق الأول من القرار إلى منصبه 
  .16القضائي دون الثاني

 1997جوان  30وقد أشار مجلس الدولة الفرنسي لهذه الحالة في قراره الصادر في 
إذا كانت الإدارة قد اكتفت بأداء التعویض المحكوم به دون الفوائد القانونیة : " بقوله
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أنها لم تنفذ القرار إلا جزئیا مما یستوجب : على التأخیر في تنفیذه فان هذا یعنيالمترتبة 
  .17"فرنك یومیا حتى تقوم بدفع هذه الفوائد 500القضاء ضدها بغرامة تهدیدیه 

  :استحالة التنفیذ - 2
الإداریة قد یكون في بعض الحالات مستحیلا بسبب القضائیة إن تنفیذ القرارات     

ت، ولما كان من المقرر انه لا تكلیف بمستحیل، فانه لا مجال للبحث عن بعض التغیرا
وسائل قانونیة لإجبار الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة إذا استحال تنفیذها، 

ارة وذلك متى كان المبرر قائما ومشروعا، ولعل من أهم المبررات التي تحتج بها الإد
  .أو استحالة وقتیة       ةیرجع إما إلى استحالة واقعی

إن امتناع الإدارة عن تنفیذ التزاماتها یرجع هنا إلى واقعة خارجة  :الاستحالة الواقعیة -
عن نطاق القرار القضائي الإداري، بحیث یعتري تنفیذه عارض یستحیل معه التنفیذ، 

  .الاستحالة الشخصیة والظرفیة: ومرد هذه الاستحالة لا یخرج عن صورتین هما
تكون هذه الاستحالة في التنفیذ راجعة إلى الشخص المتقاضي : الاستحالة الشخصیة*

هو أن یصدر قرار قضائي  :المحكوم له، بحیث تطرأ تغیرات تؤدي إلى ذلك مثال ذلك
إداري یقضي بإلغاء القرار الإداري الذي فصل موظفا عن وظیفته، وعند تنفیذ هذا القرار 

وهذا . إلى سن التقاعد فیستحیل التنفیذ في هذه الحالة القضائي یكون الموظف قد وصل
یتعلق بالقرار  27/3/1987ما ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي في قرار صادر في 

القاضي بإلغاء فصل موظف بعد بلوغه سن التقاعد مما استوجب معه القضاء برفض 
  . 18طلب الغرامة التهدیدیة، لإجبار الإدارة على التنفیذ

یقصد بها تلك الظروف الاستثنائیة التي لا یكون أمام الإدارة إذا  :حالة الظرفیةالاست* 
القرار القضائي : وقعت إلا أن تؤثر على تنفیذ القرار القضائي الإداري ومثال ذلك

الإداري الذي یطالب الإدارة بتسلیم وثائق معینة للمتقاضي الذي صدر القرار لصالحه، 
  .19أو سرقة قد تلفت نتیجة حریق یذ یتضح أنهالكن عند التنف

أو ما یطلق علیها اصطلاحا بالإشكال في التنفیذ، والمقصود بها : الإستحالة الوقتیة -  
كل طارئ یعیق مباشرة إجراءات التنفیذ وفقا للقانون، مما یحول دون مواصلة المكلف 
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لجوء للتنفیذ بالتنفیذ لعمله أو یجعله غیر ممكن سواء أثناء مقدمات التنفیذ أوحین ال
الجبري، لذا فالغرض من المنازعة في إشكال تنفیذ قرار قضائي إداري هو وقف تنفیذه 

  .مؤقتا
عن الغرفة الإداریة بمجلس  1997جانفي  28انه صدر قرار في : وكمثال عن ذلك

-90بالتخلي عن قطعة أرضیة تطبیقا للقانون رقم ) خ ط(قضاء الجزائر یقضي على  
 13وفي الاستئناف اصدر مجلس الدولة قرارا في . التوجیه القضائيالمتضمن  25

وعند شروع والي ولایة البلیدة في تنفیذ . ، قضى فیه بتأیید القرار المستأنف1999جویلیة 
. أمام هذا الأخیر إشكالا في التنفیذ) خ ط(القرار عن طریق المحضر القضائي، أثار 

على أساس أن خ ط لا یمكن له إخلاء ولأجل ذلك حرر محضر بالإشكال العارض، 
ورفع هذا . العقار محل النزاع، إلا بعد حصوله على التعویض عن المنشاة التي أقامها

الإشكال أمام القاضي الإستعجالي الإداري بمجلس قضاء البلیدة وفصل في الدعوى 
  . 20برفضها لعدم التأسیس، وأمر بمواصلة التنفیذ

یتضح لنا انه یشترط لطلب الغرامة التهدیدیة أن تمتنع  ومنه، ومن خلال ما سبق     
أو ترفض بكل صور الرفض التي قمنا بدراستها سابقا تنفیذ القرار القضائي    الإدارة 

الإداري بإرادتها، أما إذا استحال على الإدارة تنفیذ القرار فلا أساس لطلب الغرامة 
: ون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولهامن قان 983كده نص المادة ؤ التهدیدیة، وهذا ما ی

في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخیر في التنفیذ، تقوم الجهة "
  .21"القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها

  أشهرانقضاء اجل الثلاثة : الفرع الثاني
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجدها قد نصت  987وبالرجوع لنص المادة     

، أشهرعلى شرط آخر لابد من توافره لطلب الغرامة التهدیدیة وهو انقضاء اجل الثلاثة 
یمكن أن لا  أشهرإلا أن هذه المدة والمقدرة بثلاثة . یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم

للفقرة الثانیة من  یتم أخذها بعین الإعتبار فیما یخص الأوامر الإستعجالیة وذلك طبقا
  .سالفة الذكر 987المادة 
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وقد أشار النائب العام لدى مجلس قضاء تیزي وزو أن نیة تنفیذ الأحكام على الإدارة 
یات قیاسیة ببلوغها العمومیة التي یتم تبلیغها بواسطة المحضرین القضائیین سجلت مستو 

من القرارات التي تم تبلیغها لدى الجهات المعنیة، وأوضح النائب العام  %94أكثر من 
أن الإعتراض على قرارات التنفیذ التي یبلغها المحضرون للهیئات المعنیة تعرض 
صدار عقوبة السجن  صاحبها إلى عقوبة بصفة آلیة تصل إلى حد المتابعة القضائیة وإ

ص المعترض، كما تمنح الهیئات القضائیة للطرف المعني بتنفیذ الحكم في حق الشخ
مهلة شهرین في حال تعلق الأمر بتقدیم تعویضات مادیة، في حین تصل آجال تنفیذ 

إذا كان الحكم بالتنفیذ متصلا بالقضایا  أشهرالأحكام مدة تصل أقصاها ثلاثة 
  .22...العقاریة

هما رفض تنفیذ الحكم أو القرار من قبل الإدارة، وكذا وبعد توفر الشرطین السابقین و      
دون تنفیذ من تاریخ صدور الحكم، یمكن للدائن تقدیم طلب  أشهرانقضاء اجل الثلاثة 

یحكم للدائن بالغرامة التهدیدیة مع تحدید  أنالغرامة التهدیدیة للقاضي الذي یجوز له 
وبناء على تنفیذ من الإدارة لإلتزامها وبعد انتهاء هذه المدة دون . تاریخ سریان مفعولها

تقوم الجهة تثبیت رفض التنفیذ في محضر امتناع یحرر من طرف المحضر القضائي 
القضائیة التي أمرت بالغرامة التهدیدیة بتصفیتها، كما یجوز لها تخفیضها أو إلغاؤها عند 
الضرورة، وقد یصل الأمر إلى درجة أن یقرر القاضي عدم دفع جزء من الغرامة 

  .23وتأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیةتجاوزت قیمة الضرر  إذاالتهدیدیة إلى المدعي 
  :الخاتمة

ومنه، ومن خلال ما سبق اتضحت لنا الأهمیة الكبرى للغرامة التهدیدیة باعتبارها       
الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام أو القرارات القضائیة الإداریة، هذه الأهمیة التي تداركها 
المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وخول القاضي الإداري أمر الأشخاص 

ة بواسطة الغرامة التهدیدیة بتنفیذ التزاماتها وذلك بدفع مبلغ من المال عن المعنویة العام
كل یوم تتأخر فیه الإدارة عن تنفیذ الحكم  أو القرار الصادر ضدها، وذلك بناء على 
طلب من الدائن بعد توافر شرطین أساسیین هما رفض الإدارة تنفیذ الحكم أو القرار 
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أو التنفیذ المتأخر، وكذا انقضاء أو الجزئي  الكلي االصادر ضدها بكل أنواع الرفض إم
ابتداء من تاریخ صدور الحكم، ماعدا إذا تعلق الأمر بالأوامر  أشهراجل ثلاثة 

اقر قد وان كان القانون القدیم كان هو الآخر . الإستعجالیة حیث یتم تجاهل هذه المدة
الأحكام والقرارات القضائیة بالغرامة التهدیدیة، إلا أن ما جرى هو نشوء تضارب بین 

    .الإداریة بین مقرر وغیر مقرر للغرامة التهدیدیة
ومنه، ومن خلال ما قیل سابقا فان أهم ما یمكن استخلاصه من دراستنا لهذا      

   :الموضوع هو مایلي
المشرع الجزائري ومن خلال إقراره للغرامة التهدیدیة سمح للقاضي الإداري بتوجیه  -

  .دارةأوامر للإ
التنفیذ الأكید للأحكام والقرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة إما مباشرة أي  -
حض إرادتها أو بعد الحكم علیها بالغرامة التهدیدیة إذا امتنعت عن التنفیذ بشتى مب

  .صوره
ذ الإقرار التشریعي للغرامة التهدیدیة كسلطة من سلطات القاضي الإداري عند عدم تنفی -

الأشخاص المعنویة العامة للأحكام والقرارات القضائیة الإداریة یضع مبدأ حجیة الأحكام 
  .موضع التطبیق

إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام من خلال فرض الغرامة التهدیدیة أي السماح للقاضي  -
  .الإداري بتوجیه أوامر للإدارة فیه تكریس لإستقلالیة القضاء

الغرامة التهدیدیة ما هي إلا وسیلة قانونیة سمح المشرع الجزائري  وبالتالي، فان      
بموجبها للقاضي الإداري بتوجیه الأوامر للإدارة سعیا من خلالها إلى السرعة في تنفیذ 

  .الأحكام والقرارات القضائیة ضمانا لحقوق أصحابها
  :الهوامش

  .2016قبل تعدیله في سنة  1996من دستور  145هي المادة  -1
عبد الرزاق السنهوري، نظریة الإلتزام بوجه عام، الطبعة الثالثة، منشورات حلبي، لبنان،  انظر، -2

منصور محمد أحمد، الغرامة التهدیدیة كجزاء لإجبار الإدارة على تنفیذ أحكام ؛ 809، ص 1988
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  .26، ص 2013طرق التنفیذ وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة، الجزائر، 
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   .496، ص 2006والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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   .334ص الجزء الأول، ، 2002للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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الإدارة عن تنفیذ الإلتزام المحكوم به من هذا القانون فإن امتناع  980ومن خلال المادة  وعلیهوالإداریة، 
وبهذا یكون  .للجهة القضائیة الإداریة الأمر بغرامة تهدیدیة وتحدید تاریخ سریان مفعولها یجیزعلیها 
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المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على  1991جانفي  08المؤرخ في  02-91قانون -

  .1991 لسنة 02 عددأحكام القضاء، الجریدة الرسمیة بعض 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08قانون -

 .2008لسنة  21والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 
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  :المجلات - 5
 .2003لسنة  4مجلة مجلس الدولة، العدد -
  :دراسیة أیام - 6
بالتعاون مع مجلس الیوم الدراسي المنظم من الغرفة الجهویة للمحضرین القضائیین -

  .21/05/2010قضاء تیزي وزو، جریدة الخبر، 
 

 


